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المبحث الأول : تمهيد
  أولاً : المقدمة .
      يُعَدّ إنشاء منظمة التجارة العالمية من أهم الأحداث التي شهدها القرن العشرون؛ فهي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا، مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية و هي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم, تضم منظمة التجارة العالمية 152 عضو من دول العالم .

ثانياً : التأسيس .
  أنشئت منظمة التجارة العالمية عقب توقيع اتفاق مراكش في أبريل 1994 في المغرب و الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً.
جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات، فقد تناولت الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.

و لم تنته المفاوضات عند هذا الحد، بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في شهر شباط للعام 1997 تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69 حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التي تم الاتفاق عليها في جولة أورجواي.
 في نفس العام أتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية . 

ثالثاً : الهيكل .
تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية أكثر من 140 عضو يمثلون أكثر من 90% من التجارة العالمية.كما أن 30 آخرون يتفاوضون بخصوص العضوية. 
يتم اتخاذ القرارات بواسطة جميع الأعضاء, وتكون بالإجماع.
 تم التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بواسطة برلمانات جميع الدول الأعضاء. أن الهيئة العليا الخاصة باتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية هي المؤتمر الوزاري والذي ينعقد مرة كل سنتين على الأقل. 
يأتي المجلس العام في المرتبة التالية والذي ينعقد عدة مرات في العام في المقر في جنيف. كما ينعقد المجلس العام بصفته هيئة مراجعة السياسيات التجارة وكذلك بصفته هيئة فض المنازعات. ويوجد في المستوى التالي كل من مجلس البضائع ومجلس الخدمات ومجلس الملكية الفكرية (تربس) والتي ترفع تقاريرها إلى المجلس العام.
رابعاً : الأهداف .
1. إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.

2. نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسؤول بصورة أكبر: يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء.و يتم الاعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض المخاطر.
خامساً : النشاطات و المهام .
إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية. 
وتقوم المنظمة بذلك عن طريق: 
· إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
· التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة. 

· فض المنازعات المتعلقة بالتجارة. 

· مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة. 

· معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب. 
سادساً : مبادئ عامة للمنظمة .
إن المبادئ الأساسية التي قامت عليها قواعد التجارة الدولية موروثة من الجات  وهي :

· المبدأ الأول: الدول الأولى بالرعاية. ويعني أن الامتيازات الممنوحة من قبل دولة لبلد ما يجب أن تمنح أيضا للبلدان الأخرى. يهدف هذا المبدأ إذن إلى تحقيق المساواة بين جميع الدول.

· المبدأ الثاني: المعاملة الوطنية، ويقضي بأن السلع المستوردة يجب أن تعامل معاملة السلع المنتجة محليا. وتكمن أهمية هذا المبدأ في المساواة بين السلع بغض النظر عن الدولة المنتجة. لكن النظام الجديد وضع عدة استثناءات على هذين المبدأين
· حرية التجارة , كما هو معروف في الجات .
أما المبادئ الأخرى لمنظمة التجارة العالمية تتمثل في :

· مبدأ العالمية .

· مبدأ الشفافية ( وقد تعزز هذا المبدأ بصورة إضافية بالالتزام بإعداد تقرير بصفة دورية حول حالة الاقتصاد والأنظمة الموجودة ,إلى هيئة مراجعة السياسة التجارية ,وهي الهيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية المرتبطة بمراجعة إجراءات السياسة التجارية) .
المبحث الثاني : التجارة الدولية في السلع و في الخدمات 
أولاً : التجارة الدولية في السلع
أشار الإعلان إلى ضرورة تحرير التجارة الدولية وتوسيعها لينتفع بها جميع الدول، وبخاصة تلك النامية؛ والعمل على خفض التعريفات الجمركية، وإزالة ما يعوق تلك التجارة. ولفت إلى التركيز في دعم اتفاقية الجات، في مجال التجارة العالمية، وتقوية دعائم التعاون التجاري الدولي بين أعضائها، وخصوصاً في مجال السياسات: التجارية، وتلك الاقتصادية، المؤثرة في النمو والتنمية الاقتصاديَّين؛ وإلى ضرورة أن تواصل الدول الأعضاء مجهوداتها، لتحسين النظام النقدي الدولي وتطويره، والعمل على زيادة التدفقات المالية والاستثمار في الدول النامية. ونوَّه بأهمية إزالة ما يقيِّد صادرات هذه الأخيرة، سواء كانت تلك القيود تعريفات جمركية أو غيرها؛ علّها تزيد صادراتها، فتزداد عوائدها من العملات الأجنبية، التي تعاني نقصها في دفع قيمة وارداتها أو ديونها الخارجية.
ثانياً : التجارة الدولية في الخدمات

دعا الإعلان إلى إقرار مبادئ وقواعد، تنظم التجارة الدولية في الخدمات، وتوسعها، وفقاً لمبادئ الشفافية والتحرير التدريجي؛ وتراعي متطلبات التنمية في الدول النامية.
المهم من هذا البحث هو إسقاط الضوء على الإدارة المالية وبالأخص المدير المالي وما التحول الذي طرأ على وظائف هذا المدير في ظل هذه التطورات العالمية .
 المبحث الثالث : دور المدير المالي والتحول الجذري لهذا الدور . 
     شهد دور المدير المالي تحولاً جذرياً خلال العقد المنصرم لم يعرف مثيله إلا القليل من الأدوار الوظيفية، حيث بطل مفهوم المدير المالي بمعناه الضيق كرئيس حسابات وخبير تقني يقتصر دوره على البيانات المالية للشركة وهيكل رأس المال، وأصبح شريكا للرئيس التنفيذي يؤدي مهام رئيسية في وضع إستراتيجية العمل والعمليات والأداء والإشراف عليها. انه عامل تغيير  ناشط، ومبتكر ومستقل.
 يقول دافيد ل. شيدلرز - المدير المالي لشركة بفايزر في وصفه دور المدير المالي «إذا ما استعرضنا مهام المدير المالي، ومسؤولياته في يومنا الحالي نرى أنها تتضمن تخطيط العمليات وتحليلها وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط الاستراتيجي والإدارة والتحليل، فلا بد لأعضاء الإدارة العليا من  التخلي عن الدور التقني الصرف والاضطلاع بمهام إضافية اشمل وأوسع نطاقا».
قابلت بوز ألن هاملتون في إطار دراسة شاملة حول تطوّر دور المدير الماليّ مجموعة من المدراء الماليّين في شركات Pfizer وJohnson & Johnson وBASF وProctor & Gamble وDeutsche Telekom وإحدى عشرة شركة أوروبية وأميركية أخرى. ونشرت المقابلات في كتاب عنوانهCFO Thought Leaders: Advancing the Frontiers of Finance. 
وتظهر الدراسة أنّ الغالبية الكبرى من الرؤساء التنفيذيّين يعتبرون المدراء الماليّين معاونيهم الرئيسيّين في توجيه مبادرات التحويل على مستوى الشركة. وعلى الرغم من أنّ هذا التحوّل جرى خلال عقد من الزمن أو أكثر، تمكّنا من رصد ثمانية اتجاهات على الأقل تقيم الدليل على عمق هذا التحوّل: 
• يشارك المدير المالي مشاركة مباشرة في تصميم نهج العمل الخاص بالشركة وتكييفه وتنفيذه. ويعلّق كارل-جيرارد إيك، المدير الماليّ ونائب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الألمانية Deutsche Telekom فيقول: "أنا أشارك في جميع قرارات التخطيط الجماعية على مستويي التشغيل وإستراتيجية الشركة".
 • مع اكتساب أسواق رؤوس الأموال صفة العالمية، ليصبح شأنها في ذلك شأن الشركات، يؤدّي المدير المالي أكثر فأكثر دوراً رئيسياً في الرّبط بين إستراتيجية عمل الشركة ومفهوم توليد القيمة المضافة لحاملي الأسهم (Shareholder Value). ويقول تيري مولونغيه المدير المالي لشركة Renault وأحد أعضاء الفريق الإداري المتعدّد الجنسيات الذي شارك في إعادة إحياء شركة "نيسان" لصناعة السيارات: "كان لا بدّ من نشر هذه الثقافة عن كيفية تحقيق المكاسب وأفضل مردود للأصول". 


• حرصاً على الالتزام بالاتجاه الاستراتيجيّ للشركات، يتولّى المدراء الماليّون ضمن مهامهم تقدير المقاييس وتحليلها، ويعلّق روبرت ل. لامبكينز المدير المالي لمؤسسة الأغذية والزراعة العملاقة Cargill في هذا السياق "المقاييس هي معيار السلوك ومن الضروري أن نعرف ما إذا كان سلوك عملائنا يستجيب لتوقعاتنا وما إذا كان هؤلاء يركّزون على الملائم من الأمور. هذا جزء من عمل المدير المالي". 


• يقول المدراء الماليّون إنّهم يشاركون أكثر فأكثر في إدارة الأداء إذ يسعون من أجل تأمين ما يطلق عليه روبرت ج. ديلينغر، المدير المالي لشركة الاتصالات Sprint اسم "علاوة التنفيذ" التي يمنحها المساهمون للمتفوقين في الأداء. 

• يمنح المدراء الماليون المزيد من المسؤوليات والاختصاصات في إدارة الوظائف ذات المساهمة المباشرة في أداء الشركة إذ يتولّى دوغلاس أوبرهلمان ، رئيس مجموعة Caterpillar على سبيل المثال إدارة أعمال تصنيع محرّك ديزل في بيوريا وإيلينوي. 
• لا بدّ للمدير الماليّ اليوم أن يكون ذا مقدرة على التواصل مع الجهات الداخلية والخارجية فهو"محاسب واستراتيجيّ" في آنٍ واحد، على حدّ تعبير سيغفريد لوثر - المدير المالي لـ Bertelsmann AG الشركة الإعلامية الألمانية ، ما يستدعي براعة وفعالية في مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين. 
• ينهمك المدراء الماليّون في إنشاء إدارات وأقسام مالية تعجّ بنساء ورجال من أصحاب المقدرة والاختصاص في المهارات غير التقليدية بما في ذلك الخبرة في العمليات بجانب الفطنة والخبرة العامة في الشؤون المالية. وتعلّق كاثي روس- المديرة المالية لـ FedEx Express، أكبر أقسام FedEx Corporation في ميمفيس فتقول: "أشجّع العاملين في الشؤون المالية على ترك قسم المالية والعمل في أقسام ودوائر أخرى في الشركة" وتضيف قائلةً: "ذلك يساعد الشركة ويوسّع آفاق الفرد". 

• أخيراً مع اتساع نظرة كبار المدراء ومجالس الإدارة اليوم إلى مفهوم المخاطرة، يشرف المدراء الماليون على ذلك الرباط الذي لا ينفك يزداد وثاقة بين إدارة المخاطر والبرنامج الاستراتيجي للشركة. ويفيد توماس أ. فانينغ- المدير المالي لشركة Southern، مرفق الكهرباء الثاني في الولايات المتحدة الأميركية من حيث القيمة السوقية الكليّة لرأس المال: "إذا ما أردنا التوصّل إلى فهم أفضل لمبدأ تحقيق القيمة المضافة - في مرحلة ما بعد 11 أيلول وفضائح Enron وWorldCom وTyco يجب أنّ ندرك أولاً أنّ المخاطرة توازي العائد أهميّةً". 

لعلّ التحوّل الأكبر في دور المدير المالي تحوّل يفوق معرفتنا، يصف السيد شيدلرز من Pfizer Inc. المشهد فيقول: "يطلب الآخرون من المدير الماليّ وسائر أعضاء الفريق الإداريّ أن يكونوا عملاء تغيير". 
تعليقاً على وقع الاتجاهات العالمية هذه على العالم العربيّ يفيد جو صدّي- شريك ونائب رئيس في بوز ألن ومقرّه في بيروت: "يواكب الشرق الأوسط هذا الاتجاه إذ يواجه المدراء الماليّون في المنطقة تحديات مماثلة تزيد من وطأتها مسارات الإصلاح الاقتصادي المستدام التي تسلكها البلدان في هذا القطر من العالم وانضمامها الوشيك إلى منظمة التجارة العالمية". 

   واللافت اليوم هو ما يكتسبه دور المدير المالي من أهمية متنامية في مرتبية الشركة الكبيرة العادية والمؤهلات الإضافية المطلوبة للوصول إلى هذا المنصب والتوقعات المتزايدة للرؤساء التنفيذيّين والمدراء من المدير المالي.
كذلك ما يهم الإدارة المالية سوى على مستوى الدولة أما على مستوى المنظمات التعرف على الدعم والتعويض في منظمة التجارة العالمية .

   فعلى المدير المالي أن يكون على معرفة تامة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبخاصة ما يتعلق بالتجارة البنكية والتأمين والمعلومات المالية, ويسعى إلى تخفيض التكلفة المالية إلى أدنى مستوى ممكن لأنه سينعكس ذلك على الأسعار لوجود منافسة شديدة في الأسعار و جودة المنتجات سوء في الأسواق المحلية أم في الأسواق الدولية هذا من جهة. ومن جهة أخرى سيكون أمام المنظمة فرص لطرح منتجاتها في أسواق جديدة والحصول على إيرادات جديدة ويرافق ذلك نمو اقتصادي محلي مما يؤدي إلى زيادة التحصيلات الضريبية فعليه أن يكون على دراية وخبرة في العمليات و الشؤون المالية والتحليل وكذلك مراقبة أسعار الصرف و المخاطر السياسية وسوق العملة والسندات الأوربية ليستطيع المدير المالي أن يتعامل مع عدد أكبر من المقرضين و المستثمرين في جميع أنحاء العالم لاختيار ما يناسب الشركة ويضمن أسعار منافسة لها للثبات في الأسواق المحلية والعالمية .
المبحث الرابع : الدعم والتعويض             

أولاً: الدعم : جعلت الاتفاقية الدعم نوعَين أساسيَّين، هما:

1. الدعم المحظور

وهو الدعم الذي يضر بالصناعة المحلية لدولة أخرى.

2. الدعم المشروع

أ. 
الدعم العام، غير المرتبط بسلعة أو صناعة أو مشروع معين.
ب. دعم الدولة للشركات أو مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث، لمساعدتها على أنشطتها البحثية، بما لا يزيد على 75% من نفقات بحوثها، أو 50% من نفقات تطوير المنتجات أو استحداث الخدمات الجديدة.

ثانياً: التعويض

تتلافى الدولة العضو في المنظمة الضرر، الناجم عن الواردات المدعومة، بتبيان الأدلة الكافية عليه؛ والتقدم بطلب، يُراعى فيه الشروط كافة التي تحددها الاتفاقية، لتمكين السلطات المعنية من اتخاذ قرار البدء بالتحقيق، بعد تأكيد سلامة الطلب وكفاية الأدلة. وتقضي اتفاقية الدعم بحسبانه على أساس الفائدة، التي يحققها الطرف الذي منحه.
ثالثاً: معاملة الدول النامية الأعضاء في المنظمة
اختصت الاتفاقية الدول النامية ببعض الاستثناءات من الدعم المحظور، هي:
1. دعم التصدير

2. دعم تفضيل المنتج المحلي على المنتج المستورد

3. الدعم في إطار برامج الخصخصة

يتمثل في استثناء الدول النامية من تحمّل بعض النفقات الاجتماعية للمشروعات، أو إعفائها من الديون المستحقة عليها للحكومة. ويجوز لتلك الدول، ضمن برنامج الخصخصة، تقديم هذا الدعم؛ لارتباطه ارتباطاً مباشراً باحتياجات التنمية والإصلاح الاقتصادي فيها.
يُلفَت إلى أن اتفاقية الدعم، لا تنطبق على السلع الزراعية؛ إذ إن الدعم الزراعي، يلقى معالجة مستقلة في اتفاقية التجارة في المنتجات الزراعية. 
المبحث الخامس : آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الدول العربية 
 تُعد الدول العربية بعامة دولاً نامية، تتأثر بالاتفاقيات تأثر الدول النامية بها. بيد أن كثيراً منها، يمثل النفط والبتروكيماويات أهم سلعها التصديرية، والمصدر الرئيسي لمواردها من العملات الحرة، والركيزة الأساسية لتخطيط برامجها التنموية المستقبلية؛ ما يجعل هذه البرامج شديدة التأثير بتذبذب الأسعار العاملة للنفط. لذا، تبدو حاجة الدول العربية النفطية إلى التحول، تدريجاً، عن الاعتماد شبه الكلي على سلعة واحدة، بصفتها مصدراً رئيسياً للدخل القومي وخطط التنمية، وخاصة أن هذه السلعة، ألا وهي النفط ومشتقاته، لم تدخل ضمن السلع، التي شملتها مفاوضات جولة أوروجواي، فلم تخضع لأيّ خفض للتعريفات الجمركية، أو إزالة القيود غير التعريفية، في حالة وجود مثل هذه القيود.
أولاً: مواقف الدول العربية من الانضمام إلى اتفاقيات الجات، ومنظمة التجارة العالمية
تقسِّم الدول العربية مواقفها من الانضمام إلى تلك الاتفاقيات أربع جماعات:
1. دول غير أعضاء في منظمة التجارة العالمية، لا تلتزم بأحكام الاتفاقيات؛ وهي: سورية وليبيا وجيبوتي وإريتريا وجزر القمر والصومال والعراق والسلطة الفلسطينية.

2. دول مؤسِّسة لمنظمة التجارة العالمية، وهي: الكويت ومصر وموريتانيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطَر والمغرب وتونس.
3. دول انضمت إلى المنظمة، بعد تأسيسها، مثل: الأردن وسلطنة عُمان. وهي تلتزم بأحكام الاتفاقيات؛ 

4.
دول هي في مرحلة الانضمام، مثل: المملكة العربية السعودية ولبنان والجزائر والسودان واليمن. وتُعامَل، عند انضمامها، معاملة الجماعة الأنفة.

ثانياً: الآثار العامة للاتفاقيات في الدول العربية

يمكن تلخيص أهم الآثار: السلبية والإيجابية، الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات على الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ما يلي:

1.
الآثار السلبية

أ. ارتفاع أسعار الواردات العربية من المنتجات الزراعية، وخصوصاً المواد الغذائية؛ من جراء إلغاء الدعم الزراعي, وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية في الدول الصناعية المتقدمة.

ب.
تعرُّض السلع الصناعية العربية لمنافسة دولية شديدة؛ لأن معظمها مواد خام، تسعى الدول الصناعية إلى ابتكار بدائلها .
ج. تحرير التجارة الدولية، في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، سيعوق صناعة البتروكيماويات العربية، التي ما زالت في طور النمو، بتعريضها لمنافسة دولية شديدة. 
د. ارتفاع معدلات البطالة في قطاع الصناعة العربية، الذي يستوعب نحو 24% من إجمالي اليد العاملة العربية؛ إضافة إلى أن المنتجات الصناعية العربية، من الورق والبلاستيك والكاوتشوك والأثاث والخشب، سوف تتعرض لمنافسة شديدة من الدول الصناعية المتقدمة.

هـ. تزايد نفقة برامج التنمية، نتيجة تطبيق الاتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وما ينجم عنها من ازدياد نفقة استيراد التقنيات الحديثة، والنفقات المقترنة بحق استخدام العلامات التجارية، وحقوق الطبع والنشر، والبرمجيات، وما إلى ذلك..

و. ضَئل الاستفادة العربية كثيراً من الاتفاقية الخاصة بتحرير التجارة العالمية في الخدمات، المتمثلة في قطاعات البنوك والتأمين والنقل والسياحة والاتصالات والتشييد والاستشارات، إلخ...؛ إذ إن الدول العربية مستورد صافٍ للخدمات، ومعظمها يعاني عجزاً في ميزانها التجاري.

ز. تحرير التجارة الدولية، في مجال مناقصات المشتريات الحكومية، بما فيها مشتريات الجيش والشرطة ـ يؤثر سلباً في اقتصادات الدول العربية.

2. الآثار الإيجابية

أ. توافر الفرص لتصدير منتجات، تمتلك فيها الدول العربية ميزات نسبية مهمة، كالمنتجات الزراعية، والمنسوجات والملابس، وبعض المنتجات الصناعية.

ب.
ازدياد حماية الدول العربية لحقوقها التجارية، والوقاية من إجراءات الدعم وسياسات الإغراق، التي تنتهجها الدول المتقدمة خاصة.

ج.
معاملة الدول العربية معاملة متميزة، وأكثر تفضيلاً، في كثير من الحالات، بما في ذلك كفالة الفرص لحماية صناعاتها الوطنية؛ وإطالة الفترات السابقة على تنفيذها التزامات، هي أقلّ مما هو مطلوب من الدول المتقدمة النمو.

د.
الارتفاع المتوقع في أسعار السلع الزراعية المستوردة، والنقص المحتمل في المعونات الغذائية، سوف يحفزان الدول العربية إلى تحسين الإنتاجية في قطاعاتها الزراعية، والتوسع في الإنتاج الزراعي بعامة.

هـ. تحرير التجارة الدولية، فاحتدام المنافسة، سوف يدفع إلى تجويد الصناعات الوطنية العربية، ورفع مستوى الإنتاج، وتحسين الكفاءة في تخصيص الموارد؛ ومن ثَم، ارتفاع مستويات المعيشة.

و. إلغاء الكثير من القيود والاشتراطات على الاستثمارات الأجنبية، يشجع على تدفّقها إلى الدول، التي لا تُقِّد حرية الحركة للمستثمرين الأجانب؛ ما يسهم في التنمية الاقتصادية، وزيادة التقنية.

      وكذلك مكافحة الإغراق, بأنه إدخال سلعة دولية إلى تجارة دولة أخرى، بسعر تصدير، يقلّ عن قيمتها في مجرى التجارة العادية؛ فيضر بصناعتها، أو بصناعة حديثة.
المبحث السادس : سورية و منظمة التجارة العالمية .
      تسعى سورية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ العام 2001 حيث تقدمت بطلب رسمي من أجل ذلك وجددت التأكيد على طلبها عام 2004 إلا أن طلبها لم يدرج على جدول أعمال المنظمة على الرغم من استكمالها لكل مستلزمات الانضمام. 
واتخذت سورية عدداً من الإجراءات التي أسهمت في تطوير اقتصادها بما يتواءم مع الاقتصاد العالمي إذ أصدرت عدداً كبيراً من المراسيم والقوانين التي أسهمت في الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي ووفرت مناخاً جيداً للاستثمار. 

وشكل مجلس الوزراء أربع لجان للتحضير للانضمام إلى المنظمة وهي لجنة الإعداد العامة وثلاثة لجان فرعية تختص بمواضيع تجارة السلع وتجارة الخدمات والمسائل التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية. 

وأحدثت وزارة الاقتصاد والتجارة مديرية متخصصة باسم مديرية منظمة التجارة العالمية مهمتها الاتصال مع سكرتارية المنظمة وإدارة ملفات المفاوضات وتحضير الوثائق اللازمة للانضمام إلى المنظمة وإعداد مذكرة سياسة التجارة الخارجية السورية لتقديمها إلى منظمة التجارة العالمية ومراجعتها ومتابعة ما يلزم بهذا الشأن والتنسيق مع الجهات السورية بما يلزم لتلائم سياساتها أحكام وقوانين منظمة التجارة العالمية وتقديم المشورة اللازمة لذلك. 
كما أن الانضمام ينسجم مع السياسة الاقتصادية الحالية لسورية في عضويتها في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وشراكتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي الذي سيقيم منطقة تبادل تجاري حر بين سورية وبلدان الاتحاد الأوروبي إضافة إلى اتفاق الشراكة الموقع مع تركيا والذي أسس لتبادل تجاري حر بين البلدين بدأ منذ بداية عام 2007. 
وقد عقد وفد من منظمة التجارة العالمية في الثلاثاء5/5/09 لقاء مع مدير مديرية منظمة التجارة العالمية بالوزارة حيث اطلع الوفد على موقع المديرية في الوزارة وتعرف على الكادر العامل في المديرية وعلى التجهيزات الفنية والإدارية ، وتم التطرق خلال اللقاء معه إلى اللجان الوطنية المشكلة ومذكرة سياسة التجارة الخارجية والرغبة في تعميق التعاون مع منظمة التجارة العالمية لإحراز الانضمام  وأبدى وفد منظمة التجارة العالمية ارتياحه ودعمه للخطوات الهامة التي اتخذتها سورية على صعيد الاستعداد للانضمام ودعمه لجهودها بهذا الشأن   .
وعلى الصعيد المحلي إنه سيكون لتحرير التجارة الخارجية أثر إيجابي على الاقتصاد السوري إذ سيوسع القاعدة الإنتاجية ويطورها ويحدثها ويحفز الإنتاج الوطني ويوفر الأسواق الخارجية ويحسن شروط نقل التكنولوجيا ويحسن المناخ الاستثماري بشكل عام وأن انضمام سورية إلى المنظمة سيؤدي إلى ارتفاع في عائداتها الجمركية نتيجة تحرير التجارة الخارجية واستبدال الإجراءات التقييدية المفروضة حالياً على المستوردات بتعرفة جمركية مناسبة لحماية الصناعة الوطنية وميزان المدفوعات كما سينجم عن ذلك أيضاً زيادة ملموسة في التحصيلات الضريبية الأخرى نتيجة نمو النشاط الاقتصادي الناجم عن تحرير التجارة الخارجية. 

أما على الصعيد الإقليمي فبالنسبة للتجارة العربية البينية سيؤدي تحرير التجارة الخارجية في سورية إلى زيادة المبادلات التجارية السورية مع بقية الدول العربية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية نتيجة تبادل معاملة الدولة الأكثر رعاية بين هذه الدول العربية. 

المبحث الأخير : الخلاصة .
   لا توجد دولة عربية تستفيد دون أن تتضرر من الاتفاقات التجارية لجولة أوروغواي. ولا توجد دولة عربية تتضرر دون أن تستفيد منها. تتوقف درجات الاستفادة والضرر على الحجم التجاري والمالي والتكنولوجي لكل بلد على حدة، كلما زاد هذا الحجم ارتفعت الاستفادة وانخفض الضرر والعكس بالعكس. كما تعتمد تلك الدرجات على طبيعة الاتفاق التجاري الذي يتضمن حقوق والتزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
  وهذا بالتالي يفرض بالتبعية تحديات وفرص جديدة على الإدارة المالية ويكون لها أثر إيجابي وأثر سلبي على المدير المالي ويجب أن يتمتّع المدير المالي بموقع يخوّله لعب هذا الدور الديناميكي المحرّك، و يمتلك مقدرة على إدراك ما هو أنسب للشركة أو المؤسسة التجارية بحيث يحاول زيادة موارده المالية وبأقل التكاليف ويقلل المخاطر المالية . 
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